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فدي بعدض الأحيدان  ولكي نتجنب سوء تطبيدق القدانون علدى الوقدائع ومدا يرتبده مدن آثدار فدي حدق المدتهم -
ومن أجل تمكين المحكمة العليا مدن فدرض رقابتهدا علدى طريدق طدرح السدؤال باعتبداره المجدال الخصدب 

أن تذكر الوقدائع والظدروف التدي تثبدت وجدود الظدرف المشددد نقترح لنقض أحكام محكمة الجنايات، فإننا 
فعدوض مدثلا . هدم تعلديلا صدحيحافي صلب السؤال المتعلق به وجوبا وبذلك يكونوا قد سدببوا وعللدوا حكم

هدل : "أن يكون السؤال المتعلق بالترصد على النحو الذي سبق ذكره لما لا يكدون مدثلا علدى النحدو التدالي
أن وجود ضغينة سابقة بين الجاني والمجني عليده ووجدود الأول مختبئدا ومعده سدلاح فدي طريدق المجندي 

 ".ع.ق 251يق يعد ترصدا طبقا للمادة عليه دون أن يكون هناك مبرر لإختفائه في هذا الطر
 
عدم التعليل متدى كدان غيدر متضدمن للوقدائع سوف يكون السؤال ناقص وغامض ومن وعلى هذا الأساس -

منها الظرف بالرغم من الإجابة عليه بالنفي أو الإيجاب، ومتى كدان كدذلك أرى  شفوالملابسات التي است

 .اس القصور في التسبيبأنه يتوجب نقض وإبطال مثل هذا الحكم على أس
 
ذلك أن قضاة محكمة الجنايات إن كانوا غير ملدزمين بتبريدر مدا توصدلوا إليده طبقدا لقنداعتهم الشخصدية  -

فإنهم ملزمون بطرح الأسئلة بطريقة صحيحة ذلك أن الأمدر يتعلدق بمسدألة قانونيدة لا موضدوعية تخضدع 
 .لرقابة المحكمة العليا

 
الظدددرف المشددددد سدددؤال احتيددداطي، إذا تبدددين مدددن خدددلال المرافعدددات  قددد يكدددون السدددؤال المطدددروح عدددن -

ة أن هناك ظروف مشددة غيدر مدذكورة فدي منطدوق قدرار الإحالدة للدرئيس جلسوالمناقشات التي دارت بال
 646أن يطرح أسئلة خاصة بعد سماع طلبدات النيابدة العامدة وشدرح الددفاع وهدذا مدا نصدت عليده المدادة 

ة ومخالفددة هددذه جلسددبال المحكمددة الإجابددة عددن أي سددؤال إحتيدداطي لددم يطددرحج ولا يجددوز لهيئددة .إ.ق 8ف
 .المادة يؤدي إلى البطلان

 
ومتى ثبت توافر أي ظرف من الظروف المشددة السابقة الذكر في حق المتهم فإنه يجب أن ترفع  -

فإنه يجوز  فضلا عن العقوبة الأصلية -العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام وهذا ما رأيناه سابقا
ع والمتمثلة .ق 48المنصوص عليها في المادة  العقوبات التكميليةللقاضي أن يحكم على المتهم بأحد 

 : (8)في
 

سنوات، وذلك من تاريخ إنقضاء العقوبة أو الإفراج عن  5تحديد الإقامة لمدة لا تتجاوز  -8
 .المحكوم عليه

 .المحكوم عليه نتاريخ الإفراج عسنوات من  84اوز المنع من الإقامة لمدة لا تتج -2
مصادرة الأسلحة والأشياء والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع التحفظ بضمان  -6

 .حقوق الغير حسن النية
إضافة إلى العقوبات التبعية التي تطبق في هذه الحالة بقوة القانون والمنصوص عليها في المادة 

 وني والحرمان من الحقوق الوطنيةوالمتمثلة في الحجر القان. ع.ق 42
 
 

 
الوجيز في القانون الجزائي المرجع -للمزيد من المعلومات حول العقوبات التكيملية والتبعية راجع الدكتور أحسن بوسقيعة( 8)

وما بعدها 224السابق ص   
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ف المشددة لجريمة القتل العمد في القانون الجزائري في الفصل الأول بعد تناولنا للظرو -
القانونية المخففة لهذه الجريمة في التشريع  من بحثنا هذا سوف نتناول في هذا الفصل الثاني الأعذار

الجزائري بشيء من التفصيل وقبل الشروع في عرض هذه الأعذار سوف نحاول أولا أن نميزها عن 
 .راز أوجه التشابه وأوجه الإختلاف بينهابن خلال إوالأعذار المعفية من العقاب م الظروف المخففة

 

فالظروف المخففة هي تلك الظروف والوقائع التي تدعو إلى أخذ الجاني بالرأفة وتخفيف  -
المشرع لتقدير القاضي لذلك هناك من  االعقوبة عليه حالة اقترانها بالجريمة فهي أسباب عامة تركه

 .ج.ع.من ق 56وقد نص المشرع عليها في المادة . (8)ليها إسم الأعذار أو الأسباب القضائيةيطلق ع

أما الأعذار القانونية المخففة فهي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر ويترتب -
 .ع.ق 52عليها مع قيام الجريمة المسؤولية تخفف العقوبة وهذا ما نصت عليه المادة 

 

أن الأعذار القانونية لا تختلف عن الظروف المخففة من حيث آثارها  ومن هنا نستنتج
وإنما تختلف عنها من حيث حصرها مسبقا . فكليهما يخفف العقوبة بالنزول عن حدها المقرر قانونا

يتم بيان أحكامها وتحديد العقاب عند توافرها وبالتالي يكون بنصوص خاصة في صلب القانون أين 
ندما يصدر حكمه في القضية على خلاف الظروف المخففة التي ينظر إليها القاضي القاضي ملزما بها ع

ه المشرع ددبه دون الخروج عن الإطار الذي حدائما عند الحكم وتقدير العقاب من خلالها، عند النطق 
 .للجريمة مهما توفرت هذه الظروف

 

أنه ارتكب جريمة  أما الأعذار المعفية فهي ظروف تعفي من العقوبة شخص ثبت قضائيا-
وهذه الأعذار وإن كانت تمحو العقاب عن الجاني إلا أنها لا ترفع المسؤولية ولا تمحو الجريمة وهذا ما 

 .ع.ق 52نصت عليه المادة 

 

وبعد هذه المقارنة البسيطة بين المصطلحات السابقة نتطرق للأعذار القانونية المخففة 
 :لجريمة القتل العمد في المباحث التالية

 

 .قتل الأم لإبنها حديث العهد بالولادة: المبحث الأول

 .عذر تجاوز حد الدفاع الشرعي: المبحث الثاني

 .عذر تلبس أحد الزوجين بالزنا: المبحث الثالث

 

 -----------------

 .202ائي العام المرجع السابق ص نأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الج.أنظر د( 48
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جريمة قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة هي أكثر الجرائم اتصالا بأوضاع المجتمعات  -
وشعوبها ونظمها الإجتماعية والدينية والخلقية والإقتصادية والغالب ما ترتكب هذه الجريمة من طرف 

لنساء اللواتي يردن اي ومن زاوية الإشفاق على الأمهات العذارى الخاطئات، لذلك فإن المشرع الجزائر
القضاء على نتائج الخطيئة وإخفاء لعارهن اعتبر الأم التي تقتل وليدها الحديث العهد بالولاد تستفيد من 

ع تعريف لقتل .ق 258 المادة صحيث جاء في ن. ع 268و  258عذر مخفف ونص عليه في المادة 
 .هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة قتل الأطفال: "الأطفال وذلك بقولها

ومع ذلك : "...ع على استفادة الأم وحدها من هذا العذر بقولها.ق 268ونص في المادة 
 84تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل إبنها حديث الولادة بالسجن المؤقت من 

 ".أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة سنة على أن يطبق هذا النص على من ساهموا 24سنوات إلى 

وعلى ضوء هاتين المادتين سوف نتطرق للأركان الواجب توافرها لجريمة قتل الأم  -
 (.مطلب ثاني)ثم كيفية إثباته وبيانه في الحكم ( مطلب أول)لإبنها حديث العهد بالولادة 

 

 

إن بحث أركان جريمة قتل الوليد لا يمس الركنيين المادي والمعنوي لجريمة القتل العمد 
فحسب ولكنه يتناول أيضا شخص الجاني وشخص المجني عليه والدافع إلى ارتكاب الجريمة وزمن 
 ارتكابها وسوف نحاول إجمال ذلك في أركان عامة، وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول وأركان خاصة

 .في الفرع الثانيللجريمة ومميزة 

 

 :الأركان العامة: الفرع الأول

قتل  فجريمة القتل تقتضي أن يكون الإنسان حي وبما أننا بصدد: تحقق حياة الضحية -8
الأطفال فيجب أن يكون الطفل حي ولمعرفة وقت بداية هذه الحماية يجب بيان بداية حياة الإنسان فمتى 

وتحميه ( الإنسان الحي) يعود بعدها الكائن البشري جنينا وإنما يكتسب وصف تبدأ إذن الحياة التي لا
قواعد القتل لا قواعد الإجهاض ؟ المتفق عليه أن الحياة تبدأ لدى الإنسان ببداية لحظة ميلاده، وإن لم 

حتى ولو  تكن عملية الولادة تمت بعد، فالحياة متوفرة في اللحظة التي يقرر فيها الأطباء بداية الحياة،
ه الطبيعي ما دام من ضعأو ضيق في الرحم أو انحراف في وتأخر نزوله بسبب عسر في الولادة  

المؤكد أنه استقل بدورته الدموية بمعنى أن أحكام قانون العقوبات المجرمة للقتل تمتد لتشمل المولود في 
انه عن كيان أمه باكتمال نضجه أثناء الوقت الذي تستغرقه عملية الولادة ما دام الجنين قد استقل بكي

 .(8)ا كان الوقت الذي استغرقتهيروج للحياة مهما تعسرت ولادته وأواستعداده للخ

 

----------------------------------------------------------------------------- ----

 وما بعدها 48ق ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص المرجع الساب.أنظر د( 8)

 

وإثبات حياة الطفل يقع على عاتق النيابة العامة ومن أهم وسائل الإثبات في هذه الحالة 
اللجوء إلى الخبرة الطبية الشرعية، والتي يمكن لها أن تبين لنا ما إذا كان الطفل قد تنفس بصورة كاملة 

 .(8)أم لا، وتكون ظاهرة التنفس تلك أحد دلائل الحياة
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قدم يتضح جليا أنه يشترط تحقق حياة الطفل بالمفهوم الجنائي السابق الذكر وإن كان ومما ت
ية ه الحالات تقوم المسؤولية الجزائبعدها غير قابل لأن يعيش طويلا أو كان مشوه الخلقة، ففي كل هذ

 .كون في هذه الحالة بصدد جريمة مستحيلةنولا تنتفي إلا إذا ولد الطفل ميتا ف

 

 : مادي للقتلالفعل ال -2

يعد قتل الأطفال صورة من صور القتل العمد، وعليه يتعين وجود نشاط مادي يقوم به 
الطفل سواء كان في صورة إيجابية أو سلبية يقصد بها القضاء على حياة وفاة الجاني وتتحقق به 

 8816جانفي  40في قرارها الصادر بتاريخ  -غرفة جنائية–المولود، وهذا ما قضت به المحكمة العليا 
أن يكون السلوك الإجرامي . ع.ق 258لا يشترط القانون لتطبيق المادة : "جاء فيه 64844ملف رقم 

أن يكون إمتناعا كعدم ربط الحبل السري للوليد، وعدم الإعتناء به  للأم فعلا إيجابيا وإنما يمكن
 .(2)"والإمتناع عن إرضاعه

 

بقتل طفل حديث العهد بالولادة عن  لمتهمةمراح نصيرة ا: "يجابي قضيةل الفعل الإاومث
فهنا  (6)جاجدم الخس من البلاستيك ورمت به في فه في قطعة قماش ثم وضعته داخل كيطريق حتفه ول

ة أخرى النشاط المادي لجريمة قتل طفل حديث عهد بالولادة تمثل في فعل إيجابي وهو الخنق وهناك أمثل
 .غراق مثلاللنشاط الإيجابي كالإ

د قتل وليدها حديث العهد بالولادة والتي بعبالمتهمة هي الأخرى  "دريد نصيرة"ية في قض
  .(0)"أن وضعت حملها رمت به وسط بركة من المياه العكرة

 

 :الركن المعنوي -6

فلا بد أن يتوفر في هذه الجريمة القصد العام والمتمثل في العلم بأن الطفل حي المقترن 
يه إذا انتفت الإرادة الجنائية لدى الأم المتهمة بقتل وليدها كأن كان سبب وعل (5)بإرادة إحداث الوفاة

غير )الوفاة هو عدم الحذر أو نقص الإسعاف والعناية فهنا تكون المتابعة على أساس وجود قتل خطأ 
 .لإنتفاء إرادة القتل( عمدي

 

 

 ------------

 .60أنظر الأستاذ بن شيخ لحسين المرجع السابق ص ( 8)

 .848أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية المرجع السابق ص  (2)

رقم الفهرس  880/2446في القضية رقم  81/46/2446قرار إحالة صادر عن غرفة الإتهام بمجلس قضاء تبسة بتاريخ ( 6)
652/88. 

 .652/88رقم الفهرس  652/88رقم القضية  1/82/8888قرار إحالة صدر عن غرفة إتهام بمجلس قضاء تبسة بتاريخ ( 0)

 .22إسحاق ابراهيم منصور المرجع السابق ص .د( 5)
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لذلك يجب إثبات الركن المعنوي في جريمة قتل طفل حديث عهد بالولادة، إلا أن ما تجدر  -
تله بل على الطفل لا يكون دليلا على أنها كانت تقصد ق جسمإليه أن وجود آثار العنف على  الملاحظ

الطبيب المختص أن يبين ذلك بعد الفحص الدقيق لطبيعة الجروح وخطورتها والطريقة التي استخدمت 
 .في إحداثها وبالتالي بأنها إرادية أم لا

 

 .الأركان أو العناصر المميزة لجريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة -2

ذر فيجب أن يقع القتل على طفل حتى نكون في إطار تطبيق هذا الع: صفة المجني عليه -8
قتل الأطفال هو : "258حديث العهد بالولادة وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 

 ".إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة

 

ما يلاحظ على هذا النص أن المشرع الجزائري لم يحدد المقصود بحديث العهد بالولادة  -
ما هي المدة الزمنية التي يكون فيها الطفل حديث العهد بالولادة والتي يجب  وعليه فالتساؤل الذي يطرح

جريمة القتل حتى يمكننا تطبيق هذا العذر ؟ فكما سبق القول أن المشرع لم يحدد المدة أن تقع فيها 
 .الزمنية التي ينطبق فيها وصف حديث العهد بالولادة ويزول بمرورها تطبيق هذا العذر

 

لذلك  الفقه متفق على أن هذه المسألة متروك تقديرها لقضاة الموضوع وتطبيقلذلك فإن ا -
يكون القتل واقعا على وليد إذا نفذ من طرف الأم في مدة قصيرة وقريبة جدا من ميلاده ولم تسترجع 
. فيها الأم بعد هدوئها النفسي وخروجها مما اصابها نتيجة الإنزعاج العاطفي الذي تلى فترة الوضع

 (ادية المجرمة للقتلع خضعت في غير هذا إلى النصوص الوإلا)

 

ويرى القضاء الفرنسي أن حداثة العهد بالولادة تنتهي بانقضاء أجل تسجيل المولود في 
 .(8)(وهو محدد بخمسة أيام في قانون الحالة المدنية الجزائري)سجلات الحالة المدنية 

صفة المولود الحديث تنتفي إذا تم تسجيله "لذلك فإن الأستاذ لحسين بن شيخ ذهب إلى أن  -

 88المؤرخ في  24/24من قانون الحالة المدنية رقم  68أيام طبقا للمادة  5" في سجلات الحالة المدنية
 (2)"8824فبراير 

 
 45فحسب هذا الرأي أن المدة التي يجب أن تكون بين ميلاد الطفل وواقعة القتل لا تتجاوز 

أيام أصبح قتلا عاديا لا قتلا لطفل حديث عهد  45تم بعد ميلاد الطفل بأكثر من  أما إذا كان القتل. أيام
 .بالولادة وتخضع بذلك الأم للنصوص المجرمة للقتل العادي ولا تستفيد من العذر

 
لذلك فيتعين إذن إثبات أولا بتاريخ ميلاد الطفل وعادة ما يتم بعرض الأم على طبيب 

اقعة وعادة ما تتم في نفس ها لحملها ثم تاريخ ارتكاب الونعاريخ وصفي أمراض النساء ليؤكد ت مختص
 .نظرا لخصوصية هذه الجريمة وضعيوم 

 

----------- 

.32أحسن بوسقيعة  الوجيز في القانون الجنائي الخاص المرجع السابق ص .أنظر د(1)  

.31الأستاذ لحسين بن شيخ المرجع السابق ص ( 2)  
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ع عن تحديد النطاق الزمني لحداثة العهد بالولادة وكذا أمام غياب إلا أنه أمام سكوت المشر
أيام فإن الأمر يبقى  45إجتهاد قضائي يقضي بأن المدة التي تختفي بها صفة حداثة العهد بالولادة هي 

متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع المهم أن تكون المدة بين واقعة القتل ولحظة الميلاد قصيرة 
التي سبق ذكرها فإن الفحص الطبي الذي  "دريد شهرة"منه ويتقبلها العقل، ومثل ذلك قضية وقريبة 

عليها من طرف الطبيب المختص في أمراض النساء أكد وضعها لحملها في غضون الأيام  ريأج
 .الخمسة الفارطة ثم اعترفت أن واقعة القتل تمت في نفس اليوم الذي وضعت فيه حملها خوفا من أهلها

 
السؤال الذي تبادر إلى أذهاننا في شأن الطفل الحديث بالولادة، هل يشترط أن يعثر عليه و

 لقيام مسؤولية الأم ؟
في الملف رقم  8812أفريل  28لقد قضت المحكمة العليا في قرار صادر عنها في 

كمة عدم العثور على جثة الطفل المقتول لا ينفي حتما عدم قيام الجريمة طالما مح: "أن 06066
 .(8)الجنايات اقتنعت بأن الطفل ولد حيا وأن أمه هي التي أزهقت روحه عمدا

وعلى أساس هذا الإجتهاد إذا كان العثور على جثة الطفل قد يسهل لنا إثبات تحقق حياة 
عدم العثور على الطفل المقتول لا ينفي قيام مسؤولية الأم،  ك بإجراء خبرة طبية عليه، إلا أنالطفل وذل

ا اعترفت مثلا بأنه ولد حيا وأنها قامت بقتله فاعترافها يعد دليل إثبات يناقش من طرف قضاة إذا م
الموضوع وإذا ما تم الأخذ به أدينت الأم على أساس تهمة قتل طفل حديث العهد بالولادة بالرغم من عدم 

 .العثور عليه
 

 .يجب أن يكون القتل قد وقع من الأم: العنصر الثاني
شرع الجزائري حدود تطبيق هذا العذر على الأم وحدها وهذا ما يتضح من لقد رسم الم

ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية : "ع بقوله.ق 268/42في مضمون المادة  هخلال ما تناول
 ".أو شريكة في قتل إبنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

المشرع المصري الذي لم ينص إطلاقا على هذا العذر، كما اتجه اتجاها  وبذلك خالف منهج
معاكسا لما سلكه الشارع الإيطالي، الذي جعل الإستفادة من هذا العذر تمتد لأي شخص تربطه بالطفل 

 .قرابة مباشرة كالزوج، الأب، الأم، الأخت، العم أو الخالة أو العمة أو الخال
ري لا يتصور أن يطبق هذا العذر إذا ارتكب القتل من طرف وبالتالي في التشريع الجزائ

 .شخص غير الأم حتى وإن كان الأب أو الأخ أو الأخت ومهما كان دافعه إلى ذلك
 

كذلك لكي يطبق هذا العذر يجب أن تكون الأم قد ارتكبت جريمتها على طفلها الحديث العهد 
وإلا فلا يسمح لها  االنحو الذي رأيناه سابقبالولادة فهذا العنصر والعنصر الأول متلازمان على 

ع وبالتالي تعاقب بعقوبة القتل .ق 268/42بالإستفادة من هذا العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 
 .العمدي أو الإغتيال حسب الحالات

ع مطلقا من خلال عدم تحديده لدافع الأم .ق 268كذلك يبدو أن المشرع جعل نص المادة 
فهل هذا يعني أن الأم تستفيد من هذا العذر ولو لم يكن دافعها هو اتقاء . حديث العهد بالولادةلقتل ابنها 

العار ؟ يجمع الفقه على وجوب توفر هذا الدافع بل في الحقيقة هو ما يبرر ارتكاب الأم لجريمة القتل 
الأم قصدا خاصا والذي وبالتالي لا يكفي القصد العام المشترط لأية جريمة وإنما لا بد أن يتوفر لدى 

في اتجاه نيتها إلى القتل قصد اخفاء الفضيحة وصيانة الشرف في الوسط الإجتماعي الذي تعيش جلى يت
 . (2)فيه

--------------- 
.848قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية المرجع السابق ص : أحسن بوسقيعة.أنظر د( 8)  
.228الخاص الجزء الأول جرائم الإعتداء على الأشخاص الدار الجامعية ص جلال ثروت نظرية القسم .أنظر د( 2)  
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فع إنسانية حيث يجب فالمشرع الجزائري شدد العقوبة حيث يتعين التشديد وخففها بدوا
ف التخفيف لا يتناول سوى الأم الجانية التي حبلت بولدها المجني عليه سفاحا ثم دفعها التخفيف، فظر

غير حة واتقاء العار، وبهذا لا يتوفر هذا التخفيف بالنسبة للأم وإلا إذا كان الولد إلى قتله درء الفضي
شرعي وكان ذلك لإخفاء العار، وبالتالي تخرج من تطبيق هذا العذر الأم التي لا تصون عرضها ولا 
تخفي العار بأن جهرت به وذاع أمر حملها بين الناس وانتشرت فضيحتها بعد أن قتلت وليدها بعد 

 .الولادة
كما أن الأم التي قتلت وليدها بعد أن استردت توازنها النفسي وانتهى عنها اضطرابها 
وانزعاجها العاطفي تكون علة التخفيف بذلك قد انتهت وبالتالي تسأل على أساس القتل العمد طبقا 

 .للنصوص العادية المجرمة له
ذلك بالضرورة أن يكون الولد  ينيعالعار  إتقاءنه يشترط أن يكون الدافع هو أوإذا قلنا  -

 .(8)غير شرعي
 

تهمة بقتل طفلها حديث العهد بالولادة، فإنه يقع على النيابة العامة اثبات مإذا كانت الأم 
ذاتها، ويكون مسألتين مهمتين، المسألة الأولى هي إثبات أن الطفل ولد حيا، ثم اثبات واقعة القتل في حد 

الإعتراف، التحضير المسبق ، ة الشهودلها في ذلك الإعتماد على جميع وسائل الإثبات القانونية كشهاد
وكل الظروف السابقة للجريمة أو المصاحبة أو التالية لها، إلا  لوسائل ارتكاب الجريمة من طرف الأم،

فإثبات هذه الجريمة يكون بكافة طرق . ةأنه وفي غالب الأحيان يتم اللجوء إلى الخبرة الطبية الشرعي
 .الإثبات ويترك تقدير ذلك فيما بعد إلى قضاة الموضوع

 
وإذا اقتنعت محكمة الجنايات توافر هذه الجريمة في حق الأم وقررت إدانتها على ذلك  -

فة ها وعلى الخصوص صفإنه يجب أن تستظهر الأسئلة المتعلقة بالإدانة عناصر الجريمة التي سبق ذكر
 .ية وكون القتيل طفلا حديث العهد بالولادةانالأمومة للج

 
أفريل  28وهذا ما قضت به الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 .(2).20002رقم  8818
 

السؤال : جاء فيه 884626ملف رقم  26/82/8882كما صدر عنها قرار في بتاريخ 
لعهد بالولادة ضحية قتل وقد ولد حيا وليس من الضروري أن يكون يجب أن يتضمن ذكر طفل حديث ا

 .قابلا للحياة

 
وأنه باغفال إبراز هذا الركن الجوهري في قيام جناية قتل طفل حديث عهد بالولادة تكون 

 ع ومن ثمة عرض حكمها.ق 258و . ج.إ.ق 645محكمة الجنايات قد خرقت مقتضيات المادة 
 . (6)"للنقض

 
----------- 

هناك من التشريعات لا تشترط أن يكون الولد غير شرعي كما لا يهمها بالتالي أن يكون الدافع إلى قتل الوليد الرغبة في ستر ( 8)
العار كالزوجة التي يهجرها زوجها فلا يعولها ولا ينفق عليها وتضع طفلا شرعيا فقد تشعر بضنك مادي أو معنوي لا يقل مرارة 

محمد الفاضل الجرائم الواقعة على .ة الخاطئة فكلتا المرأتين جديرتان بالرأفة وتخفيف العقاب، أنظر دعن الذي تشعر به المرأ
.082الأشخاص الطبعة الثالثة ص   

.848أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة قانون العقوبات في ضوع الممارسة القضائية المرجع السابق ص ( 2)  
  . 2446مارس  CD  :48  الموسوعة القضائية قرص مضغوط( 6)



 42 

 هرئة المتهمة فلا رقابة عليأما ما توصلت إليه محكمة الجنايات من اقتناع حول إدانة أو تب -
ي لقضاة الموضوع طبقا للمادة رف المحكمة العليا ذلك أن الأمر يتعلق بمسألة الإقتناع الشخصطمن 
 .ج.إ.ق 642

 
 :يما يلبالعليا في القرار السابق ذكره  لذلك قضت المحكمة

 
حيث أنه ومن هذا الوجه الثاني يناقش النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة إدانة المتهمة "

المحكوم ببراءتها وهي مسألة تدخل في اختصاص قضاة الموضوع الذين لهم كامل السيادة في التقدير 
 .ج.إ.ق 642وتخضع لإقتناعهم الشخصي طبقا لمقتضيات المادة 

 

 ،ي الأم التددي تقتددل طفلهددا حددديث العهددد بددالولادة بعددذر مخفددفوقددد خددص المشددرع الجزائددر -
يجعدل مدن عقوبتهدا السدجن مدن عشدر سدنوات إلدى عشدرين سدنة بددلا مدن السدجن المؤبدد والإعددام حسدب 

 .ع.ق 268الأحوال، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
 
العقوبدة المدذكورة سدابقا هدي وعليه وطبقا لهذا النص فإن القضاة عند توفر هدذا العدذر فدإن  -

ن رقابدة المحكمدة العليدا ييتعد ،التي تطبق وإلا عرضوا حكمهم للنقض باعتبار الأمر يتعلق بمسدألة قانونيدة
 .عليها

نصددت فددي آخرهددا علددى أندده لا يطبددق هددذا الددنص علددى مددن سدداهموا أو  268ثددم أن المددادة  -
 .اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة

 
سداهم مددع الأم مجددرم آخددر فدي قتددل إبنهددا الحدديث العهددد بددالولادة فإندده ومدؤدي ذلددك أندده إذا  -

 .يعاقب طبقا للنصوص العادية المجرمة للقتل وتعاقب هي بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة
 
ا هنا هو عذر شخصي فلا ينبغي أن يتعدى أثدره الأم سدواء أقددمت علدى هدذ فيفخفعذر الت -

فددي قرارهددا  -الغرفددة الجنائيددة-بيقددا لددذلك قضددت المحكمددة العليددا، وتطالفعددل محرضددة أو فاعلددة أو شددريكة
الأم التدي قتلدت طفلهدا  يعاقدب القدانون: "ج بما يلدي 68456ملف رقم  8884جويلية  20الصادر بتاريخ 

حديث العهد بالولادة لا بالعقوبة المقدررة للقتدل العمدد وإنمدا بعقوبدة مخففدة هدي السدجن المؤقدت مدن عشدر 
و اشدتركوا معهدا أمن سداهموا مف غيرها يستفيد من هذا العذر المخفلا عاما غير أنه سنوات إلى عشرين 

 .(8)"الفقرة الثانية من قانون العقوبات 268في ارتكاب الجريمة كالزوج مثلا وذلك طبقا لأحكام المادة 
 

ذر وإن الأم المتهمة بقتل طفلها الحديث العهد بالولادة غالبا ما تستفيد إلى جاندب هدذا العد  -
 .سنوات 46اية غع وبذلك تنزل عقوبتها إلى .ق 56المخفف من الظروف المخففة طبقا للمادة 

 

 
 
 
 

 

 .842أنظر الدكتور أحسن بوسقيعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية المرجع السابق ص  (1)
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جزائري يتبين له أن المشدرع الجزائدري لدم يتنداول أحكامدا إن المتفحص لقانون العقوبات ال -
 222إلا أن ما ورد فدي المدادتين . (8)خاصة لهذا العذر، من خلال عدم وضع نصوص أو نص خاص به

من قانون العقوبات يعد من حالات تجاوز حدد الددفاع الشدرعي التدي يترتدب علدى تحققهدا تخفيدف  221و 
 .العقوبة

 

ي لا يكددون لدده وجددود إلا بتددوافر حالددة الدددفاع الشددرعي، والمقصددود وتجدداوز الدددفاع الشددرع -
لديس المقصدود انتفداء ف وعليهانتفاء التناسب بين جسامة فعل الدفاع والخطأ الذي وقع على المتعدي عليه، 

أمدا إذا انتفدى . الددفاع الشدرعي، وإنمدا المقصدود انتفداء شدرط معدين منهدا وهدو التناسدب شرط مدن شدروط
ء لعدم وجود الإعتداء أو عدم وجود خطدر حدال أو كدان هدذا الخطدر لا يشدكل جريمدة أو الشرط آخر سوا

و يضحي الدفاع الشدرعي  ،لحدود حقهخطر فإن الجاني لا يكون متجاوزا كان استعمال القوة بعد انتهاء ال
 .لا وجود له أصلا، ولا محل للبحث في تجاوز حدوده، لأن البحث محله إثبات قيام الحق أم لا
 

وسددوف نتطددرق فيمددا يلددي للحددالتين الددذين نددص عليهمددا المشددرع الجزائددري وهمددا عددذر  -
 .الضرب والعنف اللذان يبرران القتل وعذر التسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم داخل المنازل

 

 
يستفيد : "كما يليع .ق 222لقد نص المشرع الجزائري على هذا العذر المخفف في المادة 

الجرح والضرب من الأعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد و مرتكب جرائم القتل 
 ".الأشخاص

 
فالحقيقة أن الشخص الذي يتعرض لضرب شديد من آخر إما أن يدفع الاعتداء عليه  -

لة يعتبر في حالة دفاع بالضرب أو باعتداء آخر يتناسب مع الفعل المعتدي به عليه، وفي هذه الحا
شرعي وإما أن يرتكب في سبيل دفع ذلك الاعتداء جريمة قتل أو جرح وفي هذه الحالة يكون فعل الدفاع 
غير متناسب مع فعل الاعتداء ويكون المدافع بهذا قد تجاوز حد الدفاع الشرعي ولذا فإن القانون يعتبره 

 .معذورا ويعاقبه بعقوبة مخففة إذا حدثت الوفاة
 

 الفرع الأول: أعمال الإثارة التي تبر التجاوز.
 

 زافزالعربية نستنتج أنه قصر أعمال الإثارة أو الإست باللغةع .ق 222باستقرار نص المادة 
لغة الفرنسية يلاحظ أنه لعلى نوع واحد فهو وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص، إلا أن النص با

 .(2")ف الشديدينالضرب والعن"أضاف عبارة أخرى والمتمثلة في 
---------------------------------------------------------------------------- 

إذ هناك العديد من التشريعات التي لم تضع نصوصا تنظم بها حالة تجاوز الدفاع الشرعي مثل قانون العقوبات الفرنسي، ومنها ( 8)
ع على اعتبار تجاوز حد الدفاع الشرعي جنحة .ق 258المصري في المادة  ما نص على هذا العذر في نص خاص كقانون العقوبات

 .ساعة إلى ثلاث سنوات 20في جميع الأحوال يعاقب عليها بالحبس لمدة من 
(2) Article 277 c.p: "Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués pas 

des coups ou Violences graves envers les personnes". 
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ي الأصح لأنها تتماشى مع الآراء الفقهية ذلك أن التهديد الجسيم هوإن الترجمة الفرنسية 

بالإعتداء يجعل الخطر وشيك الوقوع وعندئذ يتساوى مع الضرب الشديد في أن كلا منهما يصلح علة 
 .(1)ارةثللإ

عمال الإستفزاز غيدر المشدروعة أو أعمدال الإثدارة ومن هذا المنطلق يتجلى أنه ليست كل أ -
 تصح أن تكون علة للإستفادة من هذا العذر، بل حصرها المشرع في الضرب الشديد والعنف الجسيم

 
ع من .ق 222لقد تم النص على هذا النوع من أعمال الإثارة في المادة : الضرب الشديد -8
فهوم المخالفة أنه لا يعد الضرب الخفيف عذرا يبرر وبالتالي نستنتج بم." …وقوع شديد…"خلال عبارة

القتل، فلا يتصور أن يكون رد الإعتداء بالضرب الخفيف بنتيجة القتل وتترك مسألة تقدير ما إذا كان 

نوع الضرب يدخل في نظاق أعمال الإثارة التي تعتبر عذرا للقتل لسلطة قاضي الموضوع فهو الذي 
 .يقرر مدى وجوده من انتفائه

 
 .العنف الجسيم -2

لترجمدة الفرنسدية ايعتبر هذا النوع من أعمال الإثارة التي تعتبر عدذرا للقتدل وفقدا لمدا قررتده 
 ع كما تم بيانه سابقا، فما المقصود بالعنف الجسيم ؟.ق 222لنص المادة 

 
عاد ما يكون عنفا ماديا ويتحقق ذلك بالإعتداء المدادي علدى الشدخص لدرجدة إيذائده العنف  -

صددلة اللإكددراه المجنددي عليهددا علددى قددوة الجسدددية او أيددة وسدديلة ماديددة ليددا ومددن هددذا القبيددل اسددتعمال الفع
ففدي مثدل هدذه الحدالات  -أو استعمال وسائل أدت إلدى إحدداث جدروح بالغدة( هتك العرض بالقوة)-الجنسية

ع معدذورا ويعاقبدده إذا مدا تجداوز المعتدددي عليده لدددفع مثدل هدذا الاعتددداء حدد فعددل الإعتدداء اعتبدره المشددر
 .بعقوبة مخففة إذا حدثت الوفاة

 
هددل يشددترط أن يكددون الاعتددداء الددذي يجددوز دفعدده فيطددرح السددؤال بشددأن العنددف المعنددوي و -

 بالقتل اعتداءا ماديا بحتا ؟

 
أندده لا يشددترط أن يكددون العنددف ماديددا فقددد يكددون "الدددكتور إسددحاق ابددراهيم منصددور ىيددر -

مكدن أن تتحقدق بهدا القتل كإستخدام الجداني آلدة حدادة أو مسددس أو أي وسديلة يمعنويا كالتهديد بالتعدي أو 
لأي نوع من هدذه الوسدائل تتحقدق لددى المجندي عليده إثدارة تكدون عدذرا للقتدل  الجاني حملبنتيجة القتل، ف

(2)."ع.ق 222فهذا التهديد يعتبر عذر مخفف ويستحق تطبيق المادة 
 

 
تتحقق معه الإثارة التي تكون عذرا للقتدل فدإن الجداني فدي هدذه أما إذا كان العنف بسيط لدرجة لا  -

المجرمة للقتدل دون أن يسدتفيد مدن هدذا العدذر، ومثدال ذلدك العادية الجريمة يعاقب على أساس النصوص 
من يقوم بتهديد آخر شفويا فيقوم هذا الأخير بقتله فلا يمكدن أن يتمسدك فدي هدذه الحالدة بأحكدام هدذا العدذر 

لددوى ذراعدده، وكددل ذلددك يبقددى لسددلطة قضدداة يإلددى أن يسددقط أو يجلبدده مددن شددعره و خصأو مددن يدددفع شدد
 .الموضوع

 
 

 
 .01إسحاق ابراهيم منصور المرجع السابق ص .أنظر د (1)
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 :ذرشروط تطبيق هذا الع: الفرع الثاني
 

ع والتدي .ق 222ضح من خدلال قدراءة المدادة شروط والتي تت 40يشترط لتطبيق هذا العذر 
 :يستشفها الدارس لها والمتمثلة فيما يلي

 
أن يكددون أعمددال الإثددارة موجهددة لشددخص الجدداني، أن تكددون هددذه الأعمددال غيددر مشددروعة، -

مدن جاندب  تجداوز حدد الددفاع الشدرعي بحسدن نيدةحلول الخطر مع عدم التناسب بين الإعتداء، أن يكدون 
 .ق لكل شرط على حدىالجاني وسوف نتطر

 
حتدى نكدون بصددد تطبيدق : أن تكون أعمال الإثارة موجهة لشدخص الجداني:  الشرط الأول -

عقوبة مخففة على الجاني بعد ارتكابده لجريمتده لتدوفر العدذر، يجدب أن تكدون أعمدال الإثدارة المتمثلدة فدي 
، الدذي قدام بعدد ذلدك بدالرد الضرب الشديد والعنف الجسيم كما سبق بيانه موجهة إلى ذات شخص الجداني

عليها بالإعتداء بالقتل، وبمفهوم المخالفة فإننا لا نكون بصدد تطبيق هذا النص، إذا كانت هذه الأعمال قدد 
حالدة الإيدذاء "وقعت على الحيوانات أو أشدياء يملكهدا الجداني، وإنمدا نطبدق فدي هدذه الحالدة قواعدد العامدة 

 ".الحاصل على الحيوانات أو الأشياء
 
بالإضافة إلدى ذلدك يجدب أن تكدون أعمدال الإثدارة واقعدة مباشدرة علدى شدخص الجداني ولا  -

وهذا راجع للعلة التي تبرر عقوبدة التخفيدف والمتمثلدة فدي . تدخل فيها الأعمال الواقعة على شخص الغير
طددر الإثددارة والغضددب اللددذان يتملكددان شخصددية الجدداني ممددا يدددفعان بدده إلددى اسددتخدام أيددة وسدديلة لددرد الخ

وهذا ما لا يتوفر إذا كان الإعتداء موجها لشخص آخدر غيدر شدخص الجداني ومثدال ذلدك لدو . الموجه إليه
، فدلا يمكدن ل (ب)دفاعدا علدى ( أ)بقتدل ( ج)فقدام ( ب)بالإعتداء بالضرب أو العنف الجسديم علدى ( أ)قام 
 . أن يستفيد من تطبيق هذا النص( ج)
 

بالإضدافة إلدى الشدرط الأول، فإنده لا : غيدر مشدروعة أن تكون أعمال الإثارة :الشرط الثاني
بد من توافر شرط آخدر يتمثدل فدي أن تكدون أعمدال الإثدارة المتمثلدة فدي الضدرب الشدديد والعندف الجسديم 

إذا كانددت  222غيددر مشددروعة حتددى نطبددق العقوبددة المخففددة علددى الجدداني وبالتددالي يخددرج تطبيددق المددادة 
أعمالا مشروعة وأمثلدة هدذه الأعمدال، أعمدال أداء الواجدب كالشدرطي  الأعمال التي سببت الإثارة للجاني

 .أو الدركي وغيرهم ممن يمارسون مهمهم بحكم القانون أو الوظيفة

 
كذلك الأعمال الناتجة من ممارسة الحق، كحق الأب في تأديب أبنائه، وحدق الدزوج فدي تأديدب 

 .بالقوة ولا التمسك بهذا العذرزوجته كالضرب الخفيف الذي لا يترك أثرا لا يجوز دفعها 
 .(8)بالإضافة إلى ذلك لا يطبق النص إذا كان العمل متمثلا في الدفاع الشرعي

عن موظف عام خارج نطاق وظيفتده لأنده يأخدذ  درويدخل في الأعمال غير المشروعة الأعمال التي تص
 .(2)عقوبات 68وصف الفرد العادي لا يمكن له الدفع بأحكام المادة 

 
 
 
 
 
 

 .08أسحاق ابراهيم منصور المرجع السابق ص  (1)
 .لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون"عقوبات جزائري  68تنص المادة ( 2)
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لددفع .…: "هدذا الشدرط مدن خدلال قولهدا 222وقد تضدمن مضدمون المدادة : حلول الخطر -6
ن خدلال تلقيده لضدرب شددديد أو حيدث يسدتفاد مدن هدذه العبدارة حلدول الخطددر علدى الجداني مد." …الضدرب

عنف جسيم بشخص ليس له أية سلطة تبرر ارتكابه لهذه الأعمال وبالتالي يتحقق للجداني عدذر الإسدتفزاز 
حيدث يشدترط أن يكدون الإعتدداء واقعدا وحدالا وآتيدا علدى . الناتج عن ارتكداب أعمدال الإثدارة عليهدا وقتهدا

ا تددم الإعتددداء وانصددرف المعتدددي عليدده ثددم وجددد وشددك الوقددوع، وبمفهددوم آخددر لا يمكددن تطبيددق الددنص إذ
المعتدي مرة أخرى فقام بقتله، لأنه في هذه الحالة يعتبر انتقاما شخصي ولا يمكن له الإسدتفادة مدن العدذر 

 .لأن هناك مجالا آخر يمكنه من الإقتصاص من غريمه والمتمثل في القضاء
 

 .الة الدفاع الشرعيبين عذر تجاوز الدفاع الشرعي وح الفرق :الفرع الثالث
 

يتفق هذا العذر مع عذر الدفاع الشرعي في أن كليهما يعتبر من الأعذار القانونيدة التدي ندص 
وأحكام العذر الثداني المتمثدل فدي  222عليها المشرع الجزائري حيث تناول أحكام العذر الأول في المادة 

يختلفدان عدن بعضدهما فدي أن العدذر  بينمدا .ع. ق 04والمدادة  2ف 68الدفاع الشرعي في ندص المدادتين 
المخفف ينطبق في حالة عدم تناسب الإعتدداء والددفاع، بالإضدافة إلدى ذلدك فدإن العدذر المخفدف يطبدق إلا 
في حالة وقدوع أعمدال الإثدارة علدى شدخص الجداني فقدط، وبتعبيدر آخدر نقدول أن العدذر حالدة مدن حدالات 

ل حددق الدددفاع الشددرعي كدداملا، لأندده إذا تددوفرت التعددرض للخطددر لا يلددزم أن تتددوفر فيهددا شددروط اسددتعما
أن هدذا العدذر لا  نداشروط الدفاع الشرعي فهو أولى بالتطبيق لأنه في صالح المتهم، وواقع الحال فدي رأي

 .(8)يطبق إلا في حالات تجاوز الدفاع الشرعي
 

 
يسدتفيد مرتكدب جدرائم : "ع كما يلي.ق 222نص المشرع على هذا العذر المخفف في المادة 

القتل والجرح والضرب من الأعدذار إذا ارتكبهدا لددفع تسدلق أو ثقدب أسدوار أو حيطدان أو تحطديم مدداخل 
 ".المنازل أو الأماكن المكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهار

ع أي يعمددل هددذا ضددمن حالددة .ق 04ء الليددل فتطبددق أحكددام الفقددرة الأولددى مددن المددادة وإذا حدددث ذلددك أثنددا
 .الدفاع الشرعي

 
وقددد جعددل المشددرع الجزائددري مددن هددذا الفعددل عددذرا مخففددا لمددا فددي السددطو علددى المنددازل  -

أمددوال الندداس وأنفسددهم ذلددك لأن الشددخص الددذي يتسددلق جدددران  علددى كونة وملحقاتهددا مددن خطددورةسددالم
الجدرائم أفضدع  ثقبها ليتسلل إلى داخلها قد يكدون مجرمدا شدديد الخطدورة لا يحجدم عدن ارتكدابالمنازل وي

ويخشددى أن لا يقددف إجرامدده عنددد حددد نهددب الأمددوال أو سددرقتها بددل قددد يتجدداوز ذلددك إلددى إيددذاء سددلامة 
 .الأشخاص أو الفتك بحياتهم

 
ن يضددع مؤيدددا وقددد أراد الشددارع بهددذا الددنص أن يضددفي علددى المسدداكن حصددانة وحرمددة وأ -

ن مظهددر مددن مظدداهر الحريددات المدنيددة الددواردة فددي صددلب يصددوقويددا لمبدددأ مددن مبددادئ الحقددوق العامددة و
ينبغدي صدونها وفدرض الدستور، ولا جددال فدي أن حرمدة المسداكن مدن الحريدات الدسدتورية الغاليدة التدي 

 .د الجزائيياحترامها بالمؤ
 
 

 
 .01إسحاق ابراهيم منصور المرجع السابق ص .د( 8)
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 .الأفعال المادية المنصوص عليها في مضمون المادة: الفرع الأول

 
ع يتضح لنا أن المشدرع قدد اسدتلزم وقدوع أفعدال ماديدة .ق 221من خلال تحليل نص المادة 

 .مذكورة على سبيل الحصر في نص المادة السابقة الذكر وهي التسلق الثقب أو التحطيم
 

يوصف بالتسلق الددخول إلدى المندازل أو المبداني :"ع .ق 652لقد عرفت المادة  :التسلق -1
أو الأحواش أو حضائر الدواجن أو أي أبنية أو بسداتين أو حددائق أو أمداكن مسدورة وذلدك بطريدق تسدور 

 .الحيطان أو الأبواب أو السقوف أو أية أسوار أخرى
 .التسلقوالدخول عن طريق مداخل تحت الأرض غير تلك التي أعدت للدخول يعد ظرفا مشددا ك

 
وقع الثقدب علدى الأسدوار أو الحيطدان والمقصدود بالثقدب هدي إحدداث فتحدة يمكدن  :الثقب -2

 .الدخول منها والتسلل إلى داخل المنزل
 

ع والمقصدود .ق 221حيث يقع على مداخل المنازل كمدا جداء فدي ندص المدادة  :التحطيم -3
ا، وقدد يتحقدق ذلدك أحياندا باسدتخدام بالتحطيم هو تكسير الأبدواب أو إتلافهدا قصدد اختراقهدا والددخول منهد

توصدف :"حيث نص علدى  651مفاتيح مصطنعة وقد تم تعريفها من قبل المشرع الجزائري بنص المادة 
ال والمفدداتيح المقلدددة أو قفددوالمفدداتيح الصددالحة لفددتح جميددع الأ……بالمفدداتيح مصددطنعة كافددة الكلاليددب وال

لمسدتأجر أو صداحب فنددق أو صداحب مسدكن لفدتح الأقفدال المزورة أو المزيفة أو التي لم يعدد المالدك أو ا
الثابتددة أو الأفعددال غيددر ثابتددة أو أيددة أجهددزة للإغددلاق والتددي اسددتعملها الجدداني ليفددتح بهددا، ويعتبددر مفتاحددا 

 ."مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون حق
 

 . شروط تطبيق هذا العذر: الفرع الثاني

 .ع أن المشرع الجزائري قد اشترط شروطا معينة حتى ينطبق العذر.ق 221يستفاد من نص المادة 
 
 :سكنللسكون أو معد مأن يقع الفعل المادي على محل  -1

 
ع والتدي تقدرر بوجدوب وقدوع فعدل مدادي مدن .ق221وهذا مدا يستشدف مدن ندص المدادة  -

لددفع تسدلق أو : "ولهداكونا بقسدالمعد للسكن ولم يكدن مأو سكون مالأفعال المادية السابقة الذكر على محل 
ولقدد تنداول المشدرع …ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المندازل أو الأمداكن المسدكونة أو ملحقاتهدا

يعد منزلا مسكون كل مبنى أو دار أو غرفدة :بقولها 665الجزائري تعريف المنزل من خلال نص المادة 
مسددكونا وقددت ذلددك وكافددة توابعدده مثددل  سددكن إن لددم يكددنللأو خيمددة أو كشددك ولددو متددنقلا متددى كددان معدددا 

ل والإسدددطبلات والمبددداني التدددي توجدددد بدددداخلها مهمدددا كدددان لاحدددواش وحظدددائر الددددواجن ومخدددازن الغدددالأ
 ".استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي
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 :أن يكون وقوع الفعل المادي بقصد إرتكاب الجريمة -2
هدا ناع يجدب أن تقدع الأفعدال الماديدة التدي تناول.ق 221ق نص المدادة كون بصدد تطبينحتى 

سابقا قصدد تحقيدق غدرض غيدر مشدروع أي القصدد منهدا ارتكداب جريمدة كالسدرقة أو القتدل وغيرهدا مدن 
لندا مددن خدلال مدا تقددم علدة تخفيدف العقوبدة، فدي هددذه تظهدر وبالتدالي . الأفعدال التدي يعاقدب عليهدا القدانون

لفعددل، الددذي وقددع مددن الجدداني كددان دافعددا للإعتددداء الآثددم علددى الأشددخاص أو الأمددوال أو الحالددة باعتبددار ا
إرتكابه فلا مجال لتطبيدق  تم إما إذا كان الفعل المادي مع عدم توفر النية الإجرامية. الشروع في الإعتداء

لعدب لخفدي واالتالعذر كالذي يقوم بتسلق سور أو ثقب حدائط قصدد الهدروب مدن شدخص يطدارده أو قصدد 
 .قصد الإعتداء رتوفمع طفل ففي هذه الحالات لا ي

 
 :وقوع الفعل المادي نهارا-6

فددالملاحظ أن الددنص الجزائددري " إذا حدددث نهددارا.…: "بقولهددا 221رتدده المددادة قأوهددذا مددا 
فدإذا وقدع الفعدل أثنداء . وكذلك بعص نصوص قوانين أخرى قد فرقت بين وقوع الفعل نهارا ووقوعه لديلا

إنما يخفف العقاب فقدط عدن الفاعدل علدى النحدو الدوارد . يعد هذا الفعل في قبيل الدفاع الشرعي النهار فلا
د أو تددوذلدك لأن منددع دخدول مع -مخفددف فحسدبفدي القدانون ويسددتفيد القاتدل فددي هدذه الحالدة بعددذر قدانوني 

دفداع شدرعي  محاولة دخوله إلى منزل أو ملحقاته بالطرق غير المألوفدة نهدارا لا يجعدل الفاعدل فدي حالدة
 .وبالتالي لا يستفيد من سبب إباحة أو تبرير حيث يمكنه أن يستنجد بالمارة او برجال الشرطة

 

 
 

يدتم إثباتهدا بكافدة طدرق لعدذر واقعدة ماديدة يعتبدر هدذا ا: استظهار عذر التجااوز :الفرع الأول

ي تعددرض لدده ي أن يعتمددد علدى أهددل الخبددرة والأطبدداء لتحديددد مددى الضددرر الددذالإثبدات كمددا يمكددن للقاضدد
ظروف الددعوى وملابسداتها والتقدارير الطبيدة وبدذلك يتضدح لده نيدة  منهر له ظالجاني أو على ضوء ما 

 .المعتدي المرتكب للأفعال المادية هل هي نية سليمة أم إجرامية

 
قه وتبيانه في الحكدم وذلدك بطدرح سدؤال عنده فإذا توافر هذا بعذر وجب على القاضي تطبي -

 .يشترط أن يكون مستقل ومميز
 

ع التدي تدنص علدى أن كدل عدذر وقدع التمسدك بده يكدون محدل .ق 645/40وهذا طبقا للمدادة 
سؤال مستقل ومميز لذلك يجب على رئيس محكمة الجنايات أن يضع سؤالا خاصا حول كل عذر قدانوني 

غرفدة  -وهذا ما قضت به المحكمة العليدا. لا كان الحكم باطلا وتعين نقضهوقع التمسك به أثناء الجلسة وإ
مدن المقدرر قانوندا أنده يجدب علدى : "جداء فيده (8) 52662في الطعن رقدم  6/82/11جنائية أولى بتاريخ 

المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا ومميزا عن كل عدذر صدار التمسدك بده، مدن ثدم فدإن القضداء بمدا يخدالف 
 .مخالفا للقانون هذا المبدأ يعد

لددفاع قددم طلبدا مفداده وضدع السدؤالين الإحتيداطيين الما كان من الثابت في قضية الحدال، أن 
الأول خداص بتكييدف الوقددائع والثداني بعددذر الإسدتفزاز فددإن المحكمدة التددي لدم تددرد علدى طلددب الددفاع ولددم 

قانون ومتى كدان ذلدك اسدتوجب المأخوذ من قرار الإحالة خالفت ال تفزازتطرح السؤال الخاص بعذر الإس
 .(8)نقص الحكم

 
 ---------------------------------------------------------

 .225ص  8884سنة  40أنظر المجلة القضائية عدد (8)
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 .العقوبة المقررة لهذا العذر: الفرع الثاني
ص علدى عقوبدة لقد تناول المشدرع الجزائدري العقوبدة المقدررة فدي حالدة قيدام أي عدذر لدم يدن

إذا ثبدت قيدام العددذر : "مدن قددانون العقوبدات والتدي تددنص 216خاصدة بده فدي نددص عدام وهدو نددص المدادة 
 : فتخفض العقوبة على الوجه الآتي

 
الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن  -1

 .المؤبد
 أخرىأية جناية الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر ب -2
فدي الحدالات المنصدوص عليهدا  الحبس من شهر إلى ثلاثدة أشدهر إذا تعلدق الأمدر بجنحدة -3

من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة مدن  2و  8في الفقرتين 

 ".خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر

 
اقتنع بتوافر هذا العذر تعدين عليده ترتيدب أثدره فدي ومن خلال هذه المادة فإن القاضي متى  -

منهدا لأنندا بصددد  الفقرة الأولىتخفيف العقوبة على النحو المذكور في المادة السابقة الذكر، وبالخصوص 
  :وعليه السجن المؤبدهي  الاعتياديةجريمة القتل والتي عقوبتها 

 
وقدوع ضدرب شدديد، أو )اع الشدرعي تدوفر فيده عدذر تجداوز الددففالمتهم بالقتل العمد الذي  -

قددانون العقوبددات  216/48تكددون عقوبتدده طبقددا للمددادة ( تسددلق أو ثقددب الأسددوار وتحطدديم مددداخل المنددازل
المندع مدن )سنوات علاوة على جواز الحكدم عليده بالعقوبدة التكميليدة السدابقة الدذكر  5الحبس من سنة إلى 

 (.الإقامة

 
العذر أن يطالب بالإستفادة به أمدام المحكمدة العليدا وهدذا وليس للمتهم الذي لم يستفيد من هذا 

لا : "والدذي جداء فيده 212رقم  8818أفريل  28ما قض به المجلس الأعلى سابقا في قراره الصادر في 
الدذي يرجدع تقدديره إلدى السدلطة  فزازلب أمام المجلدس الأعلدى بالإسدتفادة بعدذر الإسدتاهم أن يطيجوز للمت

ويرجع أصل هذا الحكم إلى مبدأ الإقتناع الشخصي الذي تقوم عليده محكمدة  (8)"وعالمطلقة لقضاة الموض
 .الجنايات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .848أحسن بوسقيعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية المرجع السابق ص : أنظر د( 8) 
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ع جاء فيها ما .ق 228ي هذا العذر من خلال نص المادة لقد تناول المشرع الجزائر -

يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو :"يلي
 .على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا

 
وعلى " الإستفزاز"بيقا لفكرة صت عليه المادة المذكورة أعلاه يعد تطن ذيفهذا العذر ال -

ا مخففا وذلك بالنظر يهذا الأساس اعتبر المشرع الجزائري حالة تلبس أحد الزوجين بالزنا عذرا قانون
أي م دقيالزوجة مشهد التلبس بالزنا بحيث إلى حالة الإنفعال النفسية التي يحدثها في نفس الزوج أو 

 .قبولا تدبر للعواترو منهما على جريمته في غير 
 

. 

 
 

 :ع يتبين لنا أنه لا بد من توافر شروط ثلاثة.ق 228من مراجعة نص المادة 
 .صفة الجاني -8
 .مفاجئة أحد الزوجين متلبسا بالزنا -2
 .القتل في الحال-6

 
 .صفة الجاني: الفرع الأول

سبيل الحصر صفة الجاني أنها أوردت على ع نلاحظ .ق 228بالرجوع إلى نص المادة  -
من الأعذار إذا ارتكبها أحد ...يستفيد مرتكب القتل: "قولهابمن العذر وذلك  الذي له الحق في الإستفادة

زوجة الرجل ووعليه يستفيد كل من زوج المرأة الزانية ". الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه
 .قة الذكرالزاني من هذا العذر، وهذا بصراحة نص المادة الساب

 
ولقد أصاب المشرع الجزائري في هذه النقطة حينما ساوى بين الزوجين في الإستفادة من  -

على خلاف المشرعين المصري والفرنسي اللذين قصرا الإستفادة من هذا العذر على الزوج هذا العذر 
 .ع فرنسي.ق 620ع مصري والمادة .ق 262دون الزوجة وذلك في المادتين  وحده

 
بهم وثيقة أنه لا يمكن أن يستفيد من هذا العذر أقارب الزوجين وإن كانت صلتهم  غير -

وجين في كالأب أو الأخ أو الإبن فهؤلاء يسألون عن قتل عمد إذا ما اقترفوا فعل الإعتداء على أحد الز
 .اء في الفقهفذات الظروف وهذا محل انت

 
 بالمرأة من ألصقح لأنهم دظلم فا. تطبيق هذا التخفيف عليهمفحرمان الأهل الأقربين من 

وا ولا نعذرهم بضغتهم وأمهاتهم، ويطالبون بأن لا يات الناس وأخوانبزوجه ثم أليس من الظلم أن تزني 
 .(8)لحق العار بشرفهم ؟أقدهم شعورهم وأقدموا على قتل من إذا إلتحقهم الغضب فأف

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- --
 .61سكندرية ص الامشددة والمخففة للعقاب الناشر بعبد الحميد الشواربي ظروف الجريمة ال.أنظر د( 8)
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الرابطة  دة من هذا العذر من عدمه، تكمن في قياموإن العبرة في تحديد إمكانية الإستفا -
كون بصدد هذا العذر إذا كانت العلاقة التي نالزوجية والتي مرجعها قوانين الأحوال الشخصية، وعليه 

تجمع بين الرجل والمرأة لم تتعدى مرحلة الخطبة ينتفي تطبيق هذا العذر بانتفاء قيام رابطة الزواج في 
حالة الطلاق البائن، على خلاف الطلاق الرجعي الذي لا ينهي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية صلة 

اجأها خلال فترة العدة متلبسة بالزنا فقتلها فلق زوجته طلاقا رجعيا ثم إن من طالزوجية وتطبيقا لذلك ف
 .يستفيد من العذر
 

ويجب أن يكون هناك عقد زواج قانوني معترف به سواء كان عقد زواج رسمي أو عرفي 
 (.بالفاتحة)
 

 .مفاجأة أحد الزوجين متلبسا بالزنا: الفرع الثاني
 

في اللحظة : "ع.ق228ط عند قوله في نص المادة لقد تناول المشرع الجزائري هذا الشر
وما يلاحظ أن هذا الشرط تناول في مضمونه عنصرين " التي يفاجئه فيها في حالة التلبس بالزنا

 .المفاجأة والتلبس: أساسيين
 

 :المفاجأة -8
لكي يستفيد أحد الزوجين من هذا العذر المخفف لابد من وجود عنصر المفاجأة، ذلك أن 

إلى القتل في الحال، فلا يكفي  -نتيجة المفاجأة–الذي يدفع الجاني " الإستفزاز"تنحصر في  علة النص
إذن مجرد كون الزوجة أو الزوج سيء السلوك ولو باعترافه إذا لم يكن عنصر المفاجأة متوفرا في هذه 

 .الحالة
 

ة والإخلاص وتتحقق المفاجأة في صورتها الكاملة إذا كان الزواج مبنيا على أساس الثق -
ر أحد الزوجين أي شك في وفاء الزوج الآخر، ثم شاهده متلبسا بالزنا، كمن يدخل إلى ساوالتام ولا ي

خدعه مع شخص غريب متلبسة بالزنا فيقوم بقتلها أو قتل شريكها، كذلك بيته ليلا فيجد زوجته في م
 .(8)فة أو عن طريق المراقبةدتتحقق المفاجأة إذا كان أحد الزوجين شك في الآخر وشاهد ذلك الوضع ص

 
ع إذا كان يعلم .ق 228وعكس ذلك فلا يستفيد أحد الزوجين من العذر المقرر في المادة  -

من قبل بخيانة الزوج الآخر له، فإن دبر قتله بعد هذا لا يصح أن يقال معه أنه مبني على الإستقرار، بل 
 .ارتطبق عليه النصوص المجرمة للقتل العمد مع سبق الإصر

 
 :التلبس -2

ذلك المعني العادي الوارد في  هليس مقصود ب" التلبس بالزنا"مما هو جدير بالملاحظة أن 
إج فليس المقصود أن يشاهد الزوج زوجته في لحظة ارتكاب فعل الزنا أو عقب .من ق 08نص المادة 

ج بل يكفي أن .إ.ق 08دة الما صصياح إلى آخر ما جاء في نبالارتكابها بوقت قريب أو أن تتبعه العامة 
 .في أن فعل الزنا قد تم ارتكابهللشك جاني في وضع لا يدع مجالا يوجد ال

 
 
 

 ---------------------
عبد الحميد الشواربي المرجع .د+  260جلال ثروت المرجع السابق ص .وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية، أنظر د( 8)

 .68السابق ص 
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الزوجة متلبسة بالزناأن يضبطها زوجها مرتدية ملابس منزلية وهي ومن قبيل مشاهدة  -
في حالة ارتباك شديد ومعها رجل غريب مختفيا تحت السرير وكان خالعا حذاءه وكانت الزوجة عند 

 .(8)"قدوم زوجها لاشيء يسترها غير جلابية النوم

 
 .في أن الزنا قد وقع تدع مجالا للشكلا الزنا هو وجود أحد الزوجين في حالة بفالتلبس  -

وقد منح المشرع الجزائري قاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في تكييف الوضع الذي 
 .(2)فوجئ فيه الزوج وبالتالي النطق فيما إذا كان يعتبر تلبسا أم لا

 
والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يعد اهتماما لمكان وقوع جريمة الزنا حيث وسع من  -

ه على مكان واحد وهو منزل الزوجية مثلما فعل رلم يقصر متى توفر في أي مكان وتطبيق هذا العذ

 .ع فرنسي.ق 620المشرع الفرنسي الذي اشترط وقوع جريمة الزنا في بيت الزوجية في نص المادة 
 

 .القتل في الحال: الفرع الثالث
: ع بقوله.ق 220المادة  صيتضح هذا الشرط من خلال ما أورده المشرع الجزائري في ن

لشرط السابق ويتحقق هذا الشرط كنتيجة " في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا....يستفيد"
فيشترط أن يقع القتل عند حدوث المفاجأة، ذلك أن سبب العذر هو الغضب الوقتي الناتج عن الإهانة 

بقا للأحكام لزوج أو الزوجة طالحاضرة، فإذا انقضى زمن كاف لزوال أثر الغضب سقط العذر وعوقب ا
في مصر بأن زوجا فاجأ زوجته وشريكها متلبسين بالزنا فهجم عليهما وسارع  يالعامة، لذلك فقد قض

بقتل الشريك، أما الزوجة فقد هربت إلى منزل أهلها إلا أن الزوج بعد قتل الشريك الزاني تبع زوجته 
جة فقضت المحكمة بمعاقبته بعقوبة القتل العادي ولم إلى منزل أهلها فبلغه بعد ساعتين وهناك قتل الزو

 .(6)تطبق عليه العذر المخفف
 

مرور بعض  رغمقائمة ولم تهدأ " الإستفزاز"الة ولكن قد نظل في حدود العذر طالما أن ح
الوقت كالذهول عقب المفاجأة أو البحث عن أداة أو سلاح ينفذ به الجاني جريمته على الزوجة أو 

 .(0)در علة التخفيفهيتحقق طالما لم ت" الزمني"الشرط ليهما وبعبارة أخرى أن هذا شريكها أو ع
أحد الزوجين مسألة موضوعية تقديرها يخضع لسلطة  ةلزمن الكافي لتهدئة ثائراوإن مسألة تقدير 

 .القاضي
 
 
 
 
 
 
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------

 .04عبد الحميد الشواربي مرجع السابق ص .وهذا ما قضت به كذلك محكمة النقض المصرية أنظر د( 8)
 .ع على أدلة معينة على سبيل الحصر لتقييد القاضي في بناء اعتقاده لقيام جريمة الزنا.ق 608فقد نصت المادة ( 2)
 .06أنظر عبد الحميد الشواربي المرجع السابق ص (6)
 .260ل ثروت المرجع السابق ص جلا.أنظر د( 0)
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. 

 
 .إثباته: الفرع الأول

 

فهو إذن حالة " المفاجأة"ن في عنصر مزنا تكلعذر التلبس باعلة الإستفادة من باعتبار أن * 
لإثباته، بل هناك عدة قرائن يمكن أن ذهنبية تنتاب الجاني وعليه لا يمكن وضع معايير وضوابط معينة 

 .تستشف منها المحكمة مدى توافر هذا العذر، فتحديده يخضع للسلطة التقديرية للقاضي
 
وإذا تم التمسك بهذا العذر أمام محكمة الجنايات فإنه يجب أن يكون محل سؤال مستقل  -

قض وهذا ما نصت عليه المادة ومميز يطرحه رئيس محكمة الجنايات وإلا كان حكمه معيبا وقابلا للن
 .ج.إ.ق 645

 
 .العقوبة المقررة لهذا العذر: الفرع الثاني

 
التي تبين العقوبة المقررة عند قيام العذر المخفف . ج.ع.ق 216/48بالرجوع إلى المادة  -

يتضح أن الجريمة التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد تخفض إلى الحبس من سنة إلى خمس 
 .اتسنو

ومن ثمة إذا فاجأ أحد الزوجين زوجه متلبسا بالزنا وقتله فإنه بدل أن يحكم عليه بالإعدام  -
أي الحبس من سنة  ع.ق 216/48مشار إليها في المادة أو السجن المؤبد تطبق عليه العقوبة المخففة ال

 .على خمس سنوات
 
رى أن القتل المقترن بالعذر أما بالنسبة لتأثير هذا العذر على نوع الجريمة فهناك من ي -

 .(8)ع يعتبر جنحة لا جناية لأن القانون يعاقب عليه بعقوبة الحبس.ق 228المنصوص عليه في المادة 
 

عليه المشرع الجزائري صراحة في نص  على هذا الرأي استنادا إلى ما نصولكننا نعيب  -
قوبتها عند توفر عذر من الأعذار ع من أن نوع الجريمة بطبيعتها لا تتغير بتغيير ع.ق 21المادة 

 .(2)المخففة، فتخفيف العقوبة قانونا لا يغير من وصف الجريمة
وعليه عندما يرتكب الزوج جريمة قتل بتوافر العذر تظل الجريمة جناية ويحاكم أمام 
محكمة الجنايات، لا محكمة الجنح كل ما هناك أنه يستفيد من العذر المخفف فتخفض العقوبة إلى ما 

 .ع.ق 216/48نصت عليه المادة 
توقع عقوبة الحبس السابقة الذكر على الزوج سواء قتل زوجته وحدها أو عشيقها أو قتلهما 

- ونفس الشيء بالنسبة للزوجة-معا
 

يستفيد مرتكب "ع قد نص على أنه .ق 228وما تجدر الملاحظة إليه إلى أن نص المادة  -
 يستفيد الجاني سواء كان زوجا أو زوجة من هذا العذر ما لم يكن ويستفاد من هذه الفقرة أنه لا..."القتل

فاعلا أصليا في ارتكاب جريمة القتل وعليه يفهم في الحالة التي يكون فيها وضع الجاني شريكا في 
الجريمة فإنه يسأل مسؤولية جنائية كاملة عن جريمة قتل عمد مع الفاعل الأصلي ولا يراع في هذه 

 .يةالحالة صفة الزوج
 

 ------------
 .01أنظر الدكتور محمد نجم صبحي المرجع السابق ص ( 8)
لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاضي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة : "ع على أنه.ق 21تنص المادة ( 2)

 ".التي يكون عليها المحكوم عليهالعود لظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لظرف 


